
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصل : والحكم وأمينه كالحكم في الوكيل .

   فصل : والحكم في الحاكم وأمينه كالحكم في الوكيل والحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو

ولده الصغير أو الطفل يلي عليه أو لوكيله أو عبده المأذون كالحكم في بيعه لنفسه كل ذلك

يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه أما بيعه لولده الكبير أو والده أو مكاتبه

فذكرهم أصحابنا أيضا في جملة ما يخرج على روايتين ولأصحاب الشافعي فيهم وجهان وقال أبو

حنيفة : يجوز بيعه لولده الكبير لأنه امتثل أمر موكله ووافق العرف في بيع غيره فصح كما

لو باعه لأخيه وفارق البيع لوكيله لأن الشراء إنما يقع لنفسه وكذلك بيع عبده المأذون

وبيع طفل يلي عليه بيع لنفسه لأنه هو المشتري له ووجه الجمع بينهم أنه يتهم في حقهم

ويميل إلى ترك الإستقصاء عليهم الثمن كتهمه في حق نفسه وكذلك لا تقبل شهادته والحكم فيما

أراد أن يشتري لموكله كالحكم في بيعه لماله لأنهما سواء في المعنى
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